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في وقتٍ تخوض فيه الحركة الحقوقية والنسوية نضالاً لإقرار حقوق متكافئة ومتساوية بين النساء
والرجال، وتعزيز دور المرأة الأردنية، على صعيد التشريعات والقوانين، بعد سنوات من التهميش، أثار
مقـترح إضافـة كلمـة “الأردنيـات” إلى الدسـتور انقسامًـا واسـعًا، بعـدما تسـبب بصـفعات ولكمـات بين

النواب تحت قبة البرلمان الأردني وعلى مرأى الجميع، الأسبوع الماضي.

تلــك الصــفحة طــويت، أول أمــس الأحــد، مــع موافقــة مجلــس النــواب علــى تعــديل المــادة الأولى مــن
الدستور الأردني بإضافة كلمة “الأردنيات” إليها، إذ كانت تنص المادة قبل التعديل على أن “الأردنيون
أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين”، إلا
ــات”، بتصــويت  مــن عــدد الحضــور () علــى أن المجلــس وافــق علــى إضافــة كلمــة “الأردني

. التعديل، مقابل رفض

وذهــب مؤيــدو هــذا التعــديل، للقــول بــأن الحــرب الــتي تــدور رحاهــا في كــل مكــان بشــأن ورود كلمــة
“الأردنيات” في التعديلات الدستورية هي حرب وهمية ومجاملة جندرية صنعت جدلاً لا طائل منه،
بينمــا احتــج المعــارضون بطــ مخاوف وتســاؤلات أبرزهــا: مــاذا لــو طعنــت إحــداهن بعــدم دســتورية
النــص في قــانون الأحــوال الشخصــية في المــواريث (للــذكر مثــل حــظ الأنثيين) أو طعــن أحــدهم بعــدم
ية حـق المـرأة الحصري بالحضانـة وأن تكـون ية حـق المـرأة بالنفقـة عنـد الطلاق؟ أو عـدم دسـتور دسـتور
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حضانة الأطفال مناصفة بين الطليقين، ورأوا أن كلمة “الأردنيات” وإن كانت تبدو في ظاهرها مجرد
كيد المؤكد، فإنها في المضمون ليست كذلك وليست بريئة المضمون وستفتح بابًا للفتنة والانقسام تأ

في المجتمع وستكون سلاحًا في أيد مشبوهة.

ستخلق إشكالاً قانونيًا
كـــدت أن التعـــديل المقـــترح بإضافـــة كلمـــة الإعلاميـــة الأردنيـــة والناشطـــة الحقوقيـــة، عـــروب صـــبح، أ
الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور لتصبح “حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم” لن

تضيف جديدًا، فهو تعديل تجميلي وليس حقيقيًا.

 التعديل بشكله الحاليّ يظهر إصرار الدولة على تهربها من تعديل المادة
بالنص صراحةً على المساواة بين الأردنيين والأردنيات

وأضـافت خلال حـديثٍ لــ”نون بوسـت”: “علـى العكـس سـتخلق إشكـالاً قانونيًـا في بـاقي المـواد الـتي لا
تُذكر فيها الأردنيات صراحةً، وستستخدمها الحكومة للادعاء أمام المجتمع الدولي أنها سجلت إنجازًا

لصالح حقوق النساء”.



وترى الإعلامية والناشطة الحقوقية، أن التعديل بشكله الحاليّ يظهر إصرار الدولة على تهربها من
تعــديل المــادة  بــالنص صراحــةً علــى المســاواة بين الأردنيين والأردنيــات، ومع هــذا الالتفــاف لا يمكــن
النظــر – بحســن نيــة – لكلام مــن قبيــل أن لا داعــي للتعــديل لأن كلمــة “الأردنيين” تشمــل النســاء
كذلك، وتتابع “كنا دائمًا من المطالبين بتعديل نص المادة السادسة وإضافة (الجنس) إليها، لكن ما
ية الـتي تجعـل الأردن حصـل هـو لـذر الرمـاد في العيـون عـن المسـألة الأخطـر وهـي التعـديلات الدسـتور

ملكية مطلقة وتف المؤسسات الدستورية من فعاليتها”.

مــن جهتهــا، تقــول الــدكتورة ديمــا طهبــوب، النــائب الســابق في البرلمــان الأردني وعضــو حــزب العمــل
الإسلامي: “إننا نسجل تحفظنا على التوصية المرتبطة بإعادة صياغة المادة  من الدستور وعنوانها
وذكر التمييز”، وأضافت النائب السابق “التعديل قد يفتح الباب لمراجعات خطيرة تخالف القوانين
المستندة إلى الشريعة وخاصة قانون الأحوال الشخصية وتضعها في مواجهة المعاهدات الدولية التي

تسمو على القوانين المحلية وخصوصيتها”.

وأشـارت عضـو “العمـل الإسلامـي” إلى أن الحـزب قـدم مـذكرة مكتوبـة للجنـة النيابيـة تتضمـن رفـض
 كلمة “الأردنيات” على عنوان الفصل الثاني من الدستور، والتعديل المقترح الذي طرأ على المادة
منه، بإضافة بند ينص على “تمكين المرأة”، ويتضمن المقترح إضافة لفظ الأردنيات ليصبح (حقوق

الأردنيين والأردنيات).



ويقـول نـص البيـان الرسـمي لحـزب العمـل الإسلامي: “لنـا في التعـديل مأخـذ قـانوني يؤثر علـى كامـل
ــابت ــة علــى معــنى ث ــق باســتعمال لفــظ مصــطلح معين للدلال ــة للدســتور فيمــا يتعل ــة القانوني البني
ــــى ذات المعــــنى أينمــــا اســــتخدم، وهو لفــــظ ــــة عل يســــتخدم في كامــــل نصــــوص الدســــتور للدلال

“أردنيون”، فهو لفظ دل أينما ذكر على الأردنيين والأردنيات ممن يحمل الجنسية الأردنية”.

لذا، بحسب البيان “فإن إقحام لفظ أردنيات في عنونة الفصل تؤثر على معنى لفظ الأردنيين، إذ إنه
لا يوجـد في كامـل الدسـتور أي ذكـر لمصـطلح أردنيـات، إن اسـتخدام هـذا اللفـظ قانونيًـا يفـرض وجـود
حقـوق خاصـة لكـل فئـة فيمـا سـيذكر لاحقًـا وهـذا ليـس موجـودًا حاليـا، ونتخـوف ممـا يمكـن أن يتـم

إيجاده لاحقًا”.

مفتاح التمكين
ية الأخيرة قد على منحى آخر، ترى الناشطة الأردنية البارزة هدى العمارين، أن التعديلات الدستور
تساهم بشكل مباشر في إنصاف المرأة، وتدفع إلى مزيدٍ من التمكين، بل هي مفتاح التمكين وتحقيق
العدالــة والحمايــة للمرأة، لافتــةً إلى أن البعــض شكــك أن إضافــة مصــطلح “الأردنيــات” إلى عنــوان
ية، “لكني مقتنعة بهذه التعديلات التي جاءت ضمن إطار الفصل الثاني من الدستور مجاملة جندر

رسالة جلالة الملك لتعزيز مشاركة المرأة والتحديث والإصلاح السياسي”.

وأضافت عضو حزب الوسط الإسلامي، خلال حديثها لـ”نون بوست”، “لقد تابعت خريطة الطريق
الـــتي مشـــت فيهـــا التعـــديلات علـــى الدســـتور الأردني وأيضًـــا مناقشـــاتي المســـتمرة مـــع العديـــد مـــن
السياسيين وذوي العلاقة، فإنني مقتنعة تمامًا أن التعديلات قد خضعت لنقاشات معمقة وطويلة،

وأن إضافة كلمة “أردنيات” تمت مناقشتها من مختصين”.

الإصرار على الإطار النقاشي التصعيدي من البعض لن يعيق مسيرة النضال
نحو العدالة التي تسعى لها كل سيدة في مجتمعات ذكورية هدفها استغلال

المرأة وتهميش دورها

عن أسباب الجدل الحاصل، ترد العمارين قائلةً: “باعتقادي أن أسباب الجدل القائم حيال القرار
يتلخــص في اتجاهــات كثــيرة ومنهــا الاتجــاه الاسلامــي الــذي يــرى أن المــرأة مصونــة ومكتملــة الحقــوق
وليســت بحاجــة إلى تشريعــات وحقــوق وإضافــة لفــظ الأردنيــات لا حاجــة لــه وســيفرض إشكاليــات
قانونية، معتبرين أنها تتضمن تبعات وآثارًا ستنشأ لاحقًا بابتداع قوانين تمس منظومة الأسرة وتؤثر
علــى النســيج الاجتمــاعي”، وتتابع “لقــد شاهــدنا مــا شاهــدناه في الآونــة الأخــيرة مــن لغــط وحــرب
وتعليقــات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، تحمــل في طياتهــا تنمــرًا واضحًــا علــى مــن يؤيــدون
التعــديلات لأســباب أهمهــا عــدم فهمهــم العميــق لمثــل هــذه التعــديلات ومحــاربتهم المــرأة لمجــرد أنهــا



امرأة”. 

ية واتفاقيـة ووجهـت عضـو حـزب الوسـط الإسلامـي حـديثها للذيـن يربطـون بين التعـديلات الدسـتور
، سـيداو” الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشكـال التمييز ضـد المرأة الـتي وقع عليهـا الأردن عـام“
نافيــة وجود هذه العلاقــة، لأن الأردن تحفــظ على بنــود جنســية المــرأة والبنــود الــتي لا تلتزم بأحكــام
الشرع الذي هو مصدر التشريع لدينا، مؤكدة أن الإصرار على التصعيد في النقاش من قبل البعض
يــة هــدفها لــن يعيــق مســيرة النضــال نحــو العدالــة الــتي تســعى لهــا كــل ســيدة في مجتمعــات ذكور

استغلال المرأة وتهميش دورها.

انعكاسات القرار على المستقبل
كيد على شددت العمارين على أن هذا التخصيص في الدستور وإضافة كلمة “الأردنيات” هدفه التأ
حماية القانون لهذه الشريحة الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل

كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

يــز البرامــج وتخلــص بــالقول: “نحــن أحــوج الآن إلى نــشر ثقافــة حقــوق المــرأة في المجتمــع الأردني وتعز
يــز الجهــود يــق تعز التوعويــة الشاملــة بشأن قضايــا التمييز والعنــف التشريعيــة والخدماتيــة، عــن طر
الوطنيــة الرســمية والأهليــة ومنظمــات المجتمــع المدني والمؤســسات التربويــة، وبشكــل خــاص الــوزارات
المعنيــــة والجامعــــات نظرًا لأهميــــة دورهــــم في المجتمــــع دون المســــاس بــــالقيم الأخلاقيــــة لمجتمعنــــا

الإسلامي”.

ية، فتحـول إلى مجلـس الأعيـان (الغرفـة ويحتـاج إقـرار المـواد حـتى تكـون نـافذة، المـرور بمراحـل دسـتور
يـدة الثانيـة) لمناقشتهـا، وحـال الموافقـة عليهـا تحـول إلى الملـك للمصادقـة عليهـا، ومـن ثـم تعلـن بالجر

‎.ية المفعول الرسمية لتصبح سار

ية التي يناقشها البرلمان هي توصيات من لجنة تشكلت في يونيو/حزيران الماضي والتعديلات الدستور
بأمر ملكي بهدف تحديث المنظومة السياسية، ويبلغ عددها نحو  مادة.

تجنيس أبناء الأردنيات
فتــــــح التعــــــديل البــــــاب أمــــــام تخــــــوف البعــــــض مــــــن تجنيــــــس أبنــــــاء الأردنيات والمســــــاواة في
الميراث و”منح الحرية” للفتيات عند الوصول لسن معينة، إذ تعتبر دانييلا القرعان، الباحثة الأردنية
ــة مــن أجــل تغيــير تركيبــه”، ــة، أن الأردن “يتعــرض لضغــوط خارجي في الشــؤون السياســية والقانوني
رافضــة التجنيــس لغــير الأردنيين، مشــيرة إلى أســباب مــن بينهــا الفقــر والظلــم والبطالــة وعــدم تكــافؤ



الفرص بين الأردنيين ما يجعلهم أولى بأي فرص اقتصادية من غيرهم.

الحكومة تعامل أبناء الأردنيات كأنهم وافدون لا يملكون الحق الدائم بالإقامة
والعمل في الدولة، وتقيد قدرتهم في التملك والسفر من الأردن والعودة إليه

وتقول: “الوطن البديل والهوية الجامعة والتجنيس والاتفاقيات والصفقات ومجتمعات المنظمات
الدوليــة وكذلــك التعــدي علــى نصــوص وأحكــام الشريعــة الإسلاميــة واختلاف التركيــب الــديمغرافي

جميعها باتت مشاريع تحاوط الأردن وتؤثر على تركيبته الوطنية”.

يع الـــتي يرفضهـــا المجتمـــع الأردني، وتـــرى أن “إضافـــة هـــذه الكلمـــة لهـــا علاقـــة وطيـــدة بهـــذه المشـــار
فالتجنيس ومنح أبناء الأردنيات الجنسية الأردنية ومنح اللاجئين الهوية الوطنية الأردنية والجنسية

الأردنية وأرقام وطنية هي بوابة ومفتاح للتوطين وإقامة الوطن البديل على التراب الأردني”.

يــر الشــؤون السياســية والبرلمانيــة، مــوسى المعايطــة، قــد قــال إن تخوفــات البعــض مــن تــأثير وكــان وز
التعــديل علــى قضايــا الأحــوال الشخصــية “لا مــبرر لهــا لأن الدســتور حصر صلاحيــة القضــاء في هــذه
المسائل بالمحاكم الشرعية التي تطبق أحكام الشرع الحنيف”، (وفق المادة  من الدستور)، مضيفًا
أن “موضــوع منــح الجنســية الأردنيــة قضيــة ينظمهــا قــانون الجنســية الــذي لا يمكــن تعــديله دون

الرجوع إلى هذا المجلس”.

وينص قانون الجنسية على أن الأردني هو “من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية”، لكنه لا يشير إلى
اكتســاب الجنســية مبــاشرة مــن الأم الأردنيــة، مــا يضــع أبناءهــا أمــام عراقيــل اجتماعيــة وقانونيــة. في



السياق تقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن: “الحكومة تعامل أبناء الأردنيات كأنهم وافدون
لا يملكــون الحــق الــدائم بالإقامــة والعمــل في الدولــة، وتقيــد قــدرتهم في التملك والســفر مــن الأردن

والعودة إليه وتحمل كلفة التعليم الجامعي والحصول على الرعاية الصحية الحكومية”.

ية قـد أثـاروا اسـتغرابًا حـول يمكـن القـول أن الذيـن وقفـوا علـى الحيـاد  في مـوجه التعـديلات الدسـتور
ـــة أخـــرى مثـــل مصر ـــة بتعـــديلات حاصـــلة في دول عربي ـــواب الأردني، مقارن سرعـــة قـــرار مجلـــس الن
حين احتــاجت دراســة لثلاث ســنوات مــن قبــل لجنــة متخصــصة في التشريــع والقــانون، بينمــا أقــرت

الأردن التعديلات خلال أقلّ من ثلاثة أشهر.

في المقابل، فإن تساؤلات عدة لا تزال تبحث عن إجابات لها في الشا الأردني بشأن مستقبل قانون
الانتخابات وملامح آلية مشاركة المرأة الأردنية فيه، خاصةً أن القانون كان يمنحها حق “الكوتا” قبل

إجراء التعديل الأخير.
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